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الأثر القانوني لاختصاصات المحكمة الجنائية الدولية على العلاقة 
مع مجلس الأمن

مقدمة:
تأریخه ویلات الحروب والنزاعات الداخلیة نسان على مرِّ لقد عانى الإ

امحا الى العیش بسلام، كارها في یسعى ط–وما زال –والدولیة، وكان 
عماقه الظلم والتعدي، وناشدا في كل ذلك حریته، ولكي یحقق ذلك لا بد أ

القانون وحده لا أنَّ من قانون یحمیه على الصعیدین الوطني والدولي، إلاّ 
هناك قضاء یطبق أحكامه.یجدي مالم یكن 

ا كان تطبیق القانون الجنائي الدولي عن طریق المحاكم الوطنیة یواجه ولمّ 
صعوبات وتحدیات في معاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة، فقد قرر الضمیر 

نشاء قضاء جنائي دولي، إلحرب العالمیة الأولى السعي الى العالمي بعد ا
یما بعد الحرب الثانیة، حتى تكللت فكثفت الجهود الدولیة نحو ذلك لا س

. )١(بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة- ١٩٩٨-في مؤتمر روما عام 
تبدو أهمیة البحث في كونه موضوعا یتسم بالحیویة في أهمیة الموضوع:
قضائیة دولیة هیأةلَّ وَّ أانون، باعتبار المحكمة الجنائیة ظل عولمة الق

دائمة تحكم وفق قانون دولي جنائي، كما تظهر الأهمیة في اختصاصات 
المحكمة وعلاقتها بمجلس الأمن الدولي بمعرفة وتحدید المركز المتمیز 
الذي یتمتع به مجلس الأمن في النظام الاجرائي للمحكمة، ومدى 

الأهمیة و الحد منها. كما تبدوأمته في نشاطات المحكمة وتفعیلها مساه
المحكمة ومعاداتها، جلیة في الكشف عن ملابسات الموقف الأمریكي من

ة فاعلیتها، بما تمثله الولایات همیة ذلك بالنسبة لدینامیة المحكمة وقوَّ أو 
المتحدة من ثقل في المیزان العالمي، وكذلك بیان أسباب ضعف موقف 

من المحكمة وعدم تفاعلها معها.الدول العربیة 

م.م. عامر عبد الحسین عباس
الكوفةجامعة كلیة القانون /
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إن من اهم الأسباب التي دواعي البحث وأهدافه:
أهمیته، على- علاوة- دعت لاختیار الموضوع

ما اثاره النظام الأساسي للمحكمة من جدل كبیر 
بین الدول وكذلك بین أساتذة القانون الدولي 
والعلاقات الدولیة في مؤتمر (روما) وما بعده، لا 
سیما مع عدم وضوح العلاقة بین المحكمة 
ومجلس الأمن، كما ان لقلة الدراسات في 

اسة الموضوع نصیبا في اختیاره. وتهدف هذه الدر 
البسیطة الى تسلیط الضوء على اهم خصائص 
المحكمة ومعرفة طبیعتها القانونیة، ومدى التوافق 
في عملها كهیئة قضائیة مستقلة مع عمل مجلس 

الأمن الذي یعتبر هیئة سیاسیة.
وعلى ضوء ما تقدم تبرز إشكالیة إشكالیة البحث:

–البحث في الموضوع، وهي إشكالیة مركبة
تتمحور في مدى استقلالیة - ةقانونیة وسیاسی

ومقدرتها في - كهیئة قضائیة دولیة- المحكمة
ضوء اختصاصها على أداء مهامها وتنفیذ 
قراراتها بعد ارتباطها بمجلس الأمن القادر 
بتبریراته السیاسیة على ارجاء إجرأاتها وحرف 
مساراتها، لا سیما مع عدم انضمام الولایات 

وبالتالي فما هي المتحدة الى نظامها الأساسي،
المحكمة وطبیعة اختصاصها، حدود صلاحیات
على تحقیق العدالة الجنائیة وهل لها القدرة

.الدولیة؟!
منهجیة البحث: اتبعت في بعض مطالب وفروع

البحث المنهج التاریخي، وفي بعضها المنهج 
النقدي، وكذلك منهج التحلیل العلمي القانوني، 

سبق المحكمة كما اتبعت عند التعرض لما 
الجنائیة من محاكم جنائیة دولیة مؤقتة المنهج 

المقارن.
خطة البحث:

على الرغم من أهمیة الموضوع وتشعب مطالبه، 
لكن طلبا للاختصار حاولت التركیز على 
مفاصله الأساسیة، فأثرت تقسیمه الى مبحثین 
أساسیین یضم كل منهما مطلبین وقد مهدت لهما 

ء الجنائي الدولي وتطوره، بنبذة عن تاریخ القضا
فتناولت في المبحث الأول ماهیة المحكمة 
واختصاصها، باحثا في المطلب الأول منه 
الطبیعة القانونیة للمحكمة ونطاق اختصاصها، 
وفي المطلب الثاني الاختصاص الموضوعي 
للمحكمة، وتناولت في المبحث الثاني علاقة 

مواقف مجلس الامن بالمحكمة الجنائیة الدولیة و 
بعض الدول منها في مطلبین، تحدث المطلب 
الأول عن علاقة مجلس الامن بالنظام الأساسي 
للمحكمة، وتحدث المطلب الثاني عن موقف 
الولایات المتحدة والدول العربیة من المحكمة، ثم 

الخاتمة فمراجع البحث. 
الدوليتمهید: التطور التاریخي للقضاء الجنائي

:والجهود الدولیة
یرى عدد من الباحثین ان جذور القضاء الجنائي
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تعود الى التاریخ –ولو بصوره البدائیة –الدولي 
ق.م ١٢٨٦المصري القدیم بشأن الابعاد سنة 

والى ما فعله الملك البابلي الشهیر (نبوخذ نصّر)
رت . كما ج)٣(ملك یهوذا المهزوممن محاكمة) ٢(

- م١٢٦٨–في العصور الوسطى في (نابولي)
) cenradiv vonhohoenstaufenمحاكمة (

. )٤(وحكم علیه بالإعدام لقیامه بحرب غیر عادلة
م جرت في إقلیم الراین) محاكمة ١٧٧٤وفي عام 

sireأرشیدوق النمسا السیر بیردي هاجن باخ (
pierre de hagenbach وحكم علیه بالاعدام (

.)٥(لاتهامه بارتكاب جرائم ضد االله والانسان
الذي یلحظ على تلك المحاكمات أنه ولكن 

لایمكن اعتبارها اوعدها ضمن نطاق القضاء 
الجنائي الدولي، كونها تمت بناء على إرادة 
المنتصر وعلى ضوء قانونه، وعدم وجود قانون 
جنائي دولي حینها، لذا فان كثیرا من الباحثین 
یتناولون تاریخ القضاء الجنائي الدولي في فترات 

صر الحدیث لاسیما بعد الحرب متأخرة في الع
.)٦(العالمیة الأولى، وهو توجه اكثر دقة

والحقیقة ان فكرة انشاء قضاء جنائي دولي تعود 
الى الحقوقي العسكري السویسري (غوستاف 

أحد مؤسسي اللجنة الدولیة للصلیب - )٧(موانییه)
فهو اول من نادى بضرورة - ١٨٦٣-الأحمر

یعاقب مرتكبي وجود قضاء جنائي دولي دائم
الجرائم الدولیة، ومحاكمة مخالفي اتفاقیة جنیف 

الخاصة بجرحى الحرب، لكن - ١٨٦٤-عام 
.)٨(للأسف لم یؤخذ باقتراحه

وفي اعقاب الحرب العالمیة الأولى حیث شعر 
العالم بحاجة الى ضرورة وجود قضاء جنائي 
لمعاقبة مجرمي الحرب والمتسببین فیها، أوصى 

١٩١٩ؤتمر السلام في باریس المؤتمرون في م
بتشكیل (لجنة المسؤولیات) لتقصي الحقائق، 
وانتهت اللجنة الى توصیة مفادها انزال العقاب 
على كل من یخالف قواعد الحرب المعروفة في 
المعاهدات الدولیة وبغض النظر عن الصفة 
الرسمیة التي یحملها، واقترح تشكیل محكمة دولیة 

الدول تحفظت علیها لتطبیق ذلك، الا ان بعض
ولم یؤخذ بها.

كما تضمنت معاهدة (فرساي) للصلح في المواد 
انشاء محكمة جنائیة لمحاكمة –٢٢٩–٢٢٧- 

امبراطور المانیا (غلیوم الثاني) وعدد من قادة 
الحرب، كما ارید تشكیل محكمة لمحاكمة مجرمي 
الحرب الاتراك في معاهدة (سیفر) لكن عدل عن 

اسیة. ذلك لأسباب سی
ومع ذلك فان معاهدة فرساي تعتبر حدثا تاریخیا 
مهما ساهم في بلورة فكرة المسؤولیة الجنائیة 
الدولیة، ثم اقترحت اللجنة الاستشاریة التي 
انشأتها عصبة الأمم بموجب المادة الرابعة عشرة 
من العهد لإنشاء محكمة العدل الدولیة عام 

عة ان تنشأ شعبة جنائیة خاصة تاب–١٩٢٠
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لمحكمة العدل تختص بمحاكمة المتهمین بجرائم 
دولیة، في حین دعا البعض في الوقت نفسه الى 
تأسیس محكمة مستقلة لذلك، لكن العصبة فشلت 

، وبمجيء سنة )٩(في إقرار أي من المشروعین
اندلعت الحرب العالمیة الثانیة لتزید من ١٩٣٩

مآسي الإنسانیة ولتنذر بالدمار الماحق لا سیما
بعد تطور الأسلحة المدمرة الشاملة واستخدامها 
اثناء الحرب، مما دعا العالم الحر للتفكیر بانشاء 

قضاء جنائي دولي رادع.
وقد أصدرت دول الحلفاء خلال الحرب عدة 
تصریحات عبرت فیها عن ضرورة محاكمة 

، وبعد نهایة )١٠(مجرمي الحرب من دول المحور
افرت الجهود الحرب وإنشاء الأمم المتحدة تظ

الدولیة لمحاكمة كبار مجرمي الحرب وتقنین 
-١٩٤٥–الجرائم الدولیة، فصدرت مذكرة یالطا 

-روزفلت –ستالین - عن الزعماء الثلاثة الكبار
تشرشل، مقسمة الجرائم الى اربع طوائف؛ هي 
جرائم الحرب والجرائم ضد السلم والجرائم ضد 

ة جریمة من الإنسانیة وجریمة التآمر لارتكاب أی
. )١١(الجرائم السابقة

اتفاقیات جنیف الأربع ١٩٤٩كما صدرت عام 
الخاصة بحقوق الانسان اثناء الحرب والتي عدت 
أساس الفرع الجدید والمتمیز من القانون الدولي 
والذي اصطلح على تسمیته بالقانون الدولي 

الانساني، كما اقرت معاهدة تقنین حمایة الجنس 
معاهدة حمایة الغاء كل اشكال و - ١٩٥١البشري 

كما صدر عام -١٩٦٥- التمییز العنصري 
التنقیح الحدیث لمشروع الجرائم الموجهة ١٩٦٦

ضد السلام والإنسانیة الذي سبق وان عرضته 
، كما صدر )١٢(١٩٤٩الأمم المتحدة سنة 

البروتوكولان الإضافیان لمعاهدات جنیف الأربع 
.١٩٧٧عام 

ة وحتى تشكیل المحكمة ومنذ قیام الأمم المتحد
شكل المجتمع - ١٩٩٨-الجنائیة الدولیة الدائمة 

الدولي عدة محاكم جنائیة دولیة مؤقتة، أهمها 
، ١٩٤٦و (طوكیو) ١٩٤٥محكمتا (نورمبیرج) 

واللتان شكلهما الحلفاء المنتصرون في الحرب 
بموجب اتفاق (لندن) واسبغت الصفة العسكریة 

رمي الحرب من علیهما وذلك لمحاكمة كبار مج
دول المحور الاوروبیة والیابان، وقد اصدرتا 

.احكامهما وانتهى دورهما بذلك
قرر مجلس الامن تحت الفصل ١٩٩٣وفي عام 

حفاظا على –السابع من میثاق الأمم المتحدة 
انشاء المحكمة الجنائیة –الامن والسلم الدولیین 

الدولیة الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في 
یوغسلافیا السابقة، وقد وجهت المحكمة الاتهام 
الى ثمانین شخصا اطلق سراح ستة منهم، وكان 

لمتهمین الرئیس الصربي السابق (سلوبودان ابرز ا
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وتوفي في ٢٠٠١میلوسوفیش) الذي اعتقل سنة 
كما شكل مجلس الامن . )١٣(٢٠٠٦سجنه سنة 

المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، ١٩٩٤عام 
وأصدرت ١٩٩٧وباشرت المحكمة اعمالها عام 

ومما یؤخذ على .)١٤(١٩٩٨احكامها في أیلول 
السابقتین انهما غیر مستقلتین المحكمتین 

بتبعیتهما الى مجلس الامن، مما یعني تدخل 
العامل السیاسي في اصدار احكامهما. ومع ذلك 
فان تشكیلهما بحد ذاته یعد تطورا في القضاء 

ولم تتوقف جهود الأمم .)١٥(الجنائي الدولي
المتحدة لعقود من أجل انشاء هیئة قضائیة جنائیة 

طلبت الجمعیة العامة ١٩٨٩دولیة، ففي عام 
من لجنة القانون الدولي دراسة إنشاء محكمة 
جنائیة دولیة لمحاكمة مرتكبي الجرائم المخلة 
بالقانون الدولي الإنساني، وكررت الجمعیة طلبها 

مع تكلیفها ١٩٩٠هذا من اللجنة المذكورة عام 
بأعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة وقد 

وقدّمته الى الجمعیة أنجزت اللجنة المشروع
أنشأت ١٩٩٥وفي عام .١٩٩٤العامة عام 

الجمعیة العامة لجنة تحضیریة لمواصلة مناقشة 
المسائل والقیام بصیاغة النصوص في ضوء 
مختلف الآراء، لإقرار إنشاء المحكمة، ودعت 

اللجنة التحضیریة الى مواصلة عملها ١٩٩٧عام 
.)١٦(ضینلمفو وإحالة المشروع الى مؤتمر روما ل

وبالفعل عقد المؤتمر في روما للمفوضین 

والذي اعتمد ١٩٩٨- ١٧-١٥الدیبلوماسیین في 
النظام الأساسي للمحكمة، من دیباجة ومئة 
وثمانیة وعشرین مادّة موزعة على ثلاثة عشر باباً 
بعد شدّ وجذب ومواجهات بین ممثلي النظم 
القانونیة المختلفة، حیث طرح المشروع للتصویت 

رار من الدول الراغبة فیه وتحت تأثیر بإص
منظمات غیر حكومیة وبناءً على طلب الولایات 

، اذ صوّتت علیه مئة )١٧(المتحدة رغم معارضتها
وعشرون دولة وتغیبت إحدى وعشرون دولة 

–ضته سبع دول هي الولایات المتحدةوعار 
-قطر-العراق-كوریا الشمالیة- الصین- روسیا

دخل حیّز التنفیذ بعد ٢٠٠٢\تموز\١لیبیا، وفي 
.)١٨(إكمال التصدیقات المطلوبة من ستین دولة 

المبحث الاول: ماهیة واختصاص المحكمة 
:الجنائیة الدولیة

لقانونیة للمحكمة ونطاق المطلب الأول: الطبیعة ا
:اختصاصها

الفرع الأول: الطبیعة القانونیة للمحكمة الجنائیة 
فیما یتعلق بتحدید الطبیعة الدولیة وخصائصها:

القانونیة للنظام الأساسي للمحكمة، لابد من 
الإشارة الى ان هذا النظام هو معاهدة دولیة، لانه 
وفقاً لاتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات الدولیة لعامي 

فان الاتفاق یعد معاهدة دولیة أیاً ١٩٨٦\١٩٦٩
ة كانت تسمیته. ووفقاً لهذا المفهوم، فإن المحكم

الجنائیة الدولیة هي منظمة دولیة أنشئت بموجب 
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معاهدة لغرض التحقیق ومحاكمة الاشخاص 
الذین یرتكبون اشد الجرائم خطورة التي یولیها 
القانون الدولي اهتماما كبیراً، وهي (جرائم الإبادة 
الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب 

وجریمة العدوان).
نونیة للنظام الأساس بأنه وتحدید الطبیعة القا

معاهدة دولیة یثیر العدید من الأسئلة حول مبدأ 
الرضائیة الواجب احترامه في المعاهدات الدولیة، 
وكذلك مدى جواز التحفظ علیه، وتحدید العلاقة 
بین هذه المحكمة وأجهزة الامم المتحددة الأخرى، 
لاسیما مجلس الامن الذي له حق التدخل في 

لها، وما یثیره ذلك من إشكالیة اختصاصها وعم
تتعلق باستقلالیتها، إضافة الى العلاقة بین 
المحكمة والسلطات القضائیة الوطنیة، حیث 
یشیر البعض الى ان المادة الرابعة من النظام 
الأساسي المتعلقة بممارسة المحكمة لوظائفها 
وسلطاتها یعد انتهاكاً للسیادة الوطنیة للدولة 

نبیة بممارسة اختصاص اصیل بالسماح لجهة أج
مرهون بسلطاتها القضائیة، 

وحقیقة الامر ان هذه الاتفاقیة المنشئة للمحكمة، 
یتجسد فیها مبدأ الرضائیة، لان الدول في هذه 
الحالة لا تتعامل مع محكمة اجنبیة او ولایة 
قضاء اجنبیة، وانما تتعامل مع جهاز قضائي 

وهي دولي شاركت في إنشائه كدول أطراف، 

تسهم في الإجراءات الخاصة بتسییره كتعیین 
القضاة الدولیین فیها على سبیل المثال.

وأما فیما یتعلق بمدى جواز التحفظ على هذا 
النظام الأساسي، فقد نصت المادة مئة وعشرون 
منه على عدم جواز وضع أي تحفظ علیه، وعلى 

، وهو یأتي )١٩(ذلك فهو یشكل كلا لا یتجزأ 
الاتجاه التقلیدي والذي یفضل تكامل منسجماً مع 

المعاهدة ووحدتها على أي اعتبار آخر، الا انه 
یستثنى مما تقدم ما نصت علیه المادة المئة 
واربع وعشرون من النظام الأساسي والتي قررت:

یجوز ١٢من م ١((بالرغم من احكام الفقرة 
للدولة عندما تصبح طرفا في هذا النظام 

عدم قبولها اختصاص الأساسي، أن تعلن 
المحكمة لمدة سبع سنوات بدءاً من سریان هذا 
النظام الأساسي علیها، وذلك فیما یتعلق بفئة 
الجرائم المشار الیها في المادة الثامنة لدى 
حصول ادعاء بان مواطنین من تلك الدولة قد 
ارتكبوا جریمة من تلك الجرائم او ان الجریمة قد 

ارتكبت في اقلیمها ...)).
واما في ما یتعلق بتحدید علاقتها مع أجهزة الأمم 
المتحدة ولا سیما مجلس الامن الذي له بموجب 
النظام الأساسي سلطة الإحالة وارجاء التحقیق 
والمحاكمة، وإعطاء الاذن ببدء التحقیق في 
جریمة العدوان وهو ما یعد خرقا لمفهوم العدالة 
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لثاني من الجنائیة فسیاتي الحدیث عنه في الفرع ا
هذا المطلب في جریمة العدوان، وفي المطلب 

وفي ضوء ما تقدم الأول من المبحث الثاني.
وبالرجوع الى النظام الأساسي یتبین ان المحكمة 

تتسم بخصائص متعددة، أهمها:
أولا: المحكمة الجنائیة هي هیئة قضائیة دولیة 
دائمة، وصفة الدوام هذه أهمّ ما یمیّزها عن 

لجنائیة السابقة التي كانت تنتهي بانتهاء المحاكم ا
الغرض منها.

ثانیا: كان انشاء المحكمة بموجب معاهدة دولیة، 
ویترتب على هذه الطبیعة التعاهدیه للمحكمة 
أمور، منها: حریة الدول في الانضمام إلیها أو 
العزوف عنها، وسریان القواعد العامّة للمعاهدات 

یث التفسیر والقانون التعاهدي علیها من ح
والتطبیق وجمیع الآثار...

ثالثا: حددّ النظام الأساسي للمحكمة في المادّة 
الخامسة اختصاصها النوعي بالجرائم التي لها 
صلاحیة النظر فیها تحقیقاً ومحاكمة، وبذلك 
أصبح مبدأ الشرعیة قائماً في النظام الجنائي 

الدولي.
الرابعة رابعا: للمحكمة مركز قانوني حددّته المادة

من النظام الأساسي، فهي تتمتعّ بشخصیة وأهلیة 
ن ممارسة وظائفها وتحقیق قانونیة تمكّنها م

. )٢٠(مقاصدها
خامسا: تختصّ المحكمة بمعاقبة الأفراد ولا یعتد

نظامها الأساس بالصفة الرسمیة للمتهمین، وهي 
بذلك تختلف عن محكمة العدل الدولیة التي لا 

الدول.تفصل الا في نزاعات
سادسا: المحكمة لیست كیاناً فوق الدول، ولا 
بدیلاً عن القضاء الجنائي الوطني، بل قضاءً 
مكملا، وقانونها الأساسي یصبح جزءً من القانون 
الوطني حین مصادقة الدولة العضو علیه، ولا 
تستطیع المحكمة الحلول محلّ القضاء الوطني 

ته، او إلاّ عند التعذر كخروج الجریمة عن ولای
عدم إمكان ملاحقتها، أو عند تنازل القضاء 

.)٢١(الوطني عن حقه في النظر في تلك الجرائم
الفرع الثاني: نطاق اختصاص المحكمة الجنائیة 

الدولیة:
نصت المادة الحادیة أولا: من حیث الزمان:

) من النظام الأساسي للمحكمة ١عشرة الفقرة (
فیما نه: ((لیس للمحكمة اختصاص الاأعلى 

بدء نفاذ هذا یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد
وهو یعني ان المحكمة النظام الأساسي)).

تختص بالنظر بالجرائم التي ترتكب بعد دخول 
نظامها الأساسي حیز التنفیذ، ولا اختصاص لها 
على الجرائم التي وقعت قبل سریان النظام 
الأساسي. كما تنص الفقرة الثانیة من المادة 

(إذا أصبحت دولة من الدول ا على انه:نفسه
طرفاً في هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاذه، لا 
یجوز للمحكمة ان تمارس اختصاصها الا فیما 
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یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا 
النظام بالنسبة لتلك الدولة، ما لم تكن تلك الدولة 

) أي ١٢م–٣قد أصدرت اعلاناً بموجب ف
علان تودعه لدى مسجل المحكمة، تقبل بموجب ا

بموجبه ممارسة المحكمة اختصاصها فیما یتعلق 
بالجریمة قید البحث المرتكبة قبل نفاذ النظام 

فالنطام الأساسي للمحكمة بالنسبة لتلك الدولة.
اخذ بالقاعدة العامة المطبقة في جمیع الأنظمة 
القانونیة في العالم والتي تقضي بعدم جواز 

القوانین الجنائیة بأثر رجعي؛ وتطبیق تطبیق 
القانون بأثر فوري ومباشر من قبل المحكمة یعد 
تشجیعا للدول للانضمام الى النظام الأساسي 
للمحكمة دون الخوف من العودة الى الماضي 
وإثارة البحث في الجرائم التي تكون الدولة قد 

)٢٢(ارتكبتها في الماضي 

لمادة السابعة نصت اثانیا: من حیث الأشخاص:
والعشرون من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 
على انه: ((یطبق هذا النظام على جمیع 
الأشخاص بصورة متساویة دون أي تمییز بسبب 
الصفة الرسمیة وبوجه خاص فان الصفة الرسمیة 
للشخص سواء كان رئیسا لدولة او حكومة او 
عضو في حكومة او برلمان او ممثلا منتخبا او
موظفا حكومیا لا تعفیه باي حال من الأحوال من 
المسؤولیة بموجب هذا النظام الاساسي كما انها 

في حد ذاتها لا تشكل سببا لتخفیض 
ن من اهم مظاهر سیادة الدولة هو إالعقوبة...)).

عدم خضوع رؤسائها وقادتها لاسیما حال 
مباشرتهم مهام مناصبهم لأي اختصاص قضائي 

یصطدم مع بمقتضیات السیادة أجنبي؛ لأن ذلك
التي تحرص علیها كل دولة، وقد كان الرأي 
الساند في الفقه الدولي قبل اجراء محاكمات 
الحرب العالمیة الثانیة ان رئیس الدولة لا یسأل 
عما یأتیه من أعمال منافیة للقانون الدولي بحجة 
انه وكیل عن شعبه الذي یملك السیادة الشعبیة، 

الذي یحاسبه، ولا یمكن ان یسأل وشعبه وحده هو
امام سیادة أخرى لشعب آخر او لشعوب أخرى 
وعندما وضع نظام روما الاساسي فان اهم 
الاحكام التي أقرها والتي تشكل تقدماً كبیراً في 
قواعد القانون الدولي انه اقر ان جمیع الأشخاص 
متساوون امام القانون دون أي تمییز بسبب 

ان هذه الصفة لا تعفي الصفة الرسمیة، كما
صاحبها من المسؤولیة الجنائیة، ولا تكون سبباً 
في تخفیف العقوبة عن الجرائم التي یكون قد 

ارتكبها في اثناء وجوده في منصبه. 
وهو ما یعني: ان هذا النظام لم یعترف 
بالحصانات والامتیازات الدبلوماسیة المقررة 

الفكرة لبعض الأشخاص في القانون الدولي، وهذه
وهي سحب الحصانة بالنسبة لرؤساء الدول 
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المتهمین بجرائم دولیة، لیست بالفكرة الجدیدة، فقد 
جرى الاعتراف بهذه القاعدة بعد انتهاء الحرب 
العالمیة الأولى في معاهدة فرساي، ووضعت بعد 
الحرب العالمیة الثانیة في میثاق محكمة نورمبرغ، 

لنظام الأساسي واتفاقیة الإبادة الجماعیة، وا
للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بكل من 
یوغسلافیا ورواندا. وبذلك فقد تقلصت السیادة 
الوطنیة بالنسبة للجرائم الدولیة المرتكبة من قبل 
الرؤساء وقادة الدول لتفسح المجال للقواعد 

)٢٣(المستقرة في القانون الدولي العرفي والتعاهدي.

الموضوعي:المطلب الثاني: الاختصاص
نصت المادة الخامسة من النظام الأساسي 
للمحكمة على الجرائم التي تدخل في 

یقتصر اختصاص المحكمة -١ختصاصها: ((ا
على اشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع 
الدولي بأسره، وللمحكمة ... اختصاص النظر 

في الجرائم التالیة: 
جریمة الإبادة الجماعیة. -أ

الإنسانیة.الجرائم ضد -ب
جرائم الحرب.- ج
جریمة العدوان.-د
تمارس المحكمة الاختصاص على جریمة -٢

العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقا للمادتین 
یعرف جریمة العدوان ...))–١٢٢–١٢١- 

:أولا: جریمة الإبادة الجماعیة

اعتمد النظام الأساسي للمحكمة في المادة 
الإبادة الجماعیة السادسة منه في تعریف جریمة 

التعریف ذاته الوارد في المادة الأولى من اتفاقیة 
، ووفقا ١٩٤٨منع وتجریم الإبادة الجماعیة لعام 

لذلك: ((تعنى الإبادة الجماعیة أي فعل من 
الأفعال التالیة یرتكب بقصد اهلاك جماعة قومیة 
او اثنیة او عرقیة او دینیة بصفتها هذه اهلاكا 

- قتل افراد الجماعة . ب-كلیا او جزئیا: أ
الحاق ضرر جسدي او عقلي جسیم بافراد 

اخضاع الجماعة عمدا لاحوال - الجماعة. ج
معیشیة یقصد بها اهلاكها الفعلي كلیا او جزئیا. 

فرض تدابیر تستهدف منع الانجاب داخل -د
نقل أطفال الجماعة عنوة الى - الجماعة. هـ 

ه الجریمة تعریف هذولذا لم یكنجماعة أخرى)).
من المشكلات، وان كان هناك ملاحظتان علیه؛ 
الأولى تتعلق بتصنیف الجماعات المستهدفة الى 
قومیة واثنیة ...، فهو تصنیف غامض یشوبه 
القصور، لصعوبة إیجاد معیار محدد للفرق بین 
تلك المفاهیم المتداخلة من جانب، ومن جانب 
اخر اغفاله ذكر الجماعات السیاسیة او 

معات أخرى.التج
والملاحظة الثانیة تتعلق بإثبات نیة الإبادة، فهل 
یكفي قتل عدد محدود من الجماعة المستهدفة 

.)٢٤(لكي تثبت الإدانة ام لا؟!
ثانیا: الجرائم ضد الإنسانیة:
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الظهور نسبیا، حیث ان مفهوم هذه الجرائم حدیث 
ظهر أولا في میثاق المحكمة العسكریة الدولیة 

ولم - ١٩٤٥–الحلفاء في نورمبرغ التي شكلها
كما –تبرم اتفاقیة دولیة بخصوص هذه الجرائم 

لكن لأول مرة في –هو الحال في جریمة الإبادة 
مؤتمر روما جرى تعریف هذه الجرائم باستقلالیة 
رغم محاولة بعض الدول ربط مفهومها بجرائم 
الحرب، حیث عرفت المادة السابعة من نظام 

ي في الفقرة الأولى منها هذه المحكمة الأساس
الجرائم : بانها كل فعل یرتكب في اطار هجوم 
واسع النطاق او منهجي موجه ضد ایة مجموعة 

من السكان المدنیین مع علم بهذا الهجوم.
وتضمنت هذه الفقرة قائمة طویلة بالافعال 

النقل –الاسترقاق –الجرمیة، منها القتل العمد 
الأفعال - العنصريالفصل- الإبادة- القسري

اللاإنسانیة الأخرى التي تتسبب عمدا في معاناة 
شدیدة او في اذى خطیر، او ... وبینت الفقرة 

.)٢٥(الثانیة مصادیق هذه الجرائم بالتمثیل لها
ثالثا: جرائم الحرب:

بینت المادة الثامنة من النظام الأساسي 
اختصاص المحكمة فیما یتعلق بجرائم الحرب في 
فقرتها الأولى: (... ولا سیما عندما ترتكب في 
اطار خطة او سیاسة عامة او في اطار عملیة 

ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم)). 

المراد من تلك - ٢- وقد أوضحت في الفقرة 
بقائمة طویلة؛ منها انتهاك الجرائم بتعدادها 

والبروتوكولان ١٩٤٩اتفاقیات جنیف لعام 
، والانتهاكات الخطیرة ١٩٧٧الملحقان بها لعام 

الأخرى للقوانین والأعراف الساریة على النزاعات 
الدولیة المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي 
...، كما أدخلت النزاعات المسلحة غیر الدولیة 

الحرب التي تختص بنظرها ضمن جرائم 
المحكمة، وهو ما یعد تطورا في القانون الدولي 
وفوزاً للضمیر العالمي، لكن من جانب اخر اخفق 
النظام الأساسي في تجریم استخدام أسلحة الدمار 

فقد جاءت )٢٦(الشامل واسلحة اللیزر المعمیة !!!
المادة الثامنة خالیة من النص على اختصاص 

ام الأسلحة النوویة والأسلحة المحكمة باستخد
البیولوجیة او الكیمیائیة والالغام ضد الأشخاص 

واسلحة اللیزر المعمیة.
رابعا: جریمة العدوان:

لم یتطرق نظام روما الأساسي عند صدوره الى 
جریمة العدوان، لعدم وجود تعریف محدد متفق 
علیه دولیا لها انذاك، رغم ما تبنته الأمم المتحدة 

لارتباطها بموازین –١٩٧٤ف لها عام من تعری
القوى، ولمعارضة الولایات المتحدة وحلفائها 
التطرق الیها في المؤتمر بادعاء ان ذلك مما 
یثیر مشكلة التعریف ومشكلة اسنادها الى الافراد 
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الطبیعیین التي هي من صلاحیات مجلس الامن 
الفقرة الأولى –الدولي، لذا اكتفت المادة الخامسة 

د الجریمة ضمن اختصاص المحكمة، في حین بع
اجلت الفقرة الثانیة منها ممارسة المحكمة 
اختصاصها بالجریمة متى اعتمد حكم بهذا الشأن 
یعرف الجریمة ویضع شروط ممارسة اختصاصها 

من النظام - ١٢٣- ١٢١-وفقا للمادتین 
وجاء ذلك إرضاء للولایات المتحدة )٢٧(الأساسي
مادتین السابقتین فقد جرى وتطبیقا للوحلفائها.

التعدیل وتعریف الجریمة في مؤتمر (كامبالا) 
الاستعراضي الأول المنعقد في اوغندا عام 

، وادراج المادة ٥م- ٢وذلك بحذف ف٢٠٠١
التي عرفت العدوان في فقرتها - مكررة–الثامنة 

الأولى بالنص: (تعني جریمة العدوان : قیام 
التحكم في شخص ما له وضع یمكنه فعلا من

العمل السیاسي او العسكري للدولة، او من توجیه 
هذا العمل بتخطیط او اعداد او بدء او تنفیذ 
عمل عدواني یشكل بحكم طابعه وخطورته 
ونطاقه انتهاكا واضحا لمیثاق الأمم المتحدة).

–الاعمال التي تعد عدوانا-٢في فوموضحة
غزو كال-مسترشدة بتعریف الأمم المتحدة السابق

المسلح واستعمال القوة من دولة ضد سیادة دولة 
أخرى او سلامتها الإقلیمیة او استقلالها 

كما السیاسي، وضم الأراضي وحصار الموانئ و 
تعلقة بممارسة الم-مكررة- ١٥م- أضاف التعدیل

في جرائم -حصرا–المحكمة لاختصاصها
العدوان التي ترتكب بعد مضي سنة واحدة على 

بول التعدیل من ثلاثین دولة طرفا، التصدیق او ق
وعلى ان تكون ممارسة المحكمة فعلیا لذلك بقرار 
یتخذ  بالأغلبیة المطلوبة لاعتماد التعدیل بعد 

، كما اجازت المحكمة ٢٠١٧/كانون الثاني ١
-٢-ممارسة اختصاصها في الجریمة طبقا للفقرة 

منها بناء على الإحالة لها من مجلس الامن 
مرور سنة على التصدیق او قبول الدولي بعد 

التعدیل حتى ولو لم تكن الدولة قبلت اختصاصها 
بهذا الصدد.

وبالرغم من أهمیة التعدیلات ولا سیما التوصل 
الى تعریف جریمة العدوان الا انها قیدت المحكمة 
وجعلتها في موضع التابع الى مجلس الامن 
باعطائه سلطة تحدید وقوع العدوان من عدمه 

اجرائي مسبق لتحركها، وشل قدرة المدعي كشرط
العام للمحكمة حتى مع الرخصة بالمباشرة في 
حالة عدم قیام مجلس الامن بالتثبت من العدوان 
خلال ستة اشهر من تبلیغ الأمین العام للأمم 
المتحدة بالوضع القائم، كما أجاز التعدیل للدول 
الأطراف سحب اختصاص المحكمة من نظر 

لك مخل بالتزام الدول التي قبلتها فیما الجریمة، وذ
لو وقع علیها اعتداء من دولة سحبت اختصاص 

وكل ذلك یعني تعطیل )٢٨(المحكمة فیها!
المحكمة قانونیا والسیطرة علیها سیاسیا، وهو ما 
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خرقا لاستقلالیتها وتحقیقا لمفهوم العدالة یعد
الانتقائیة!

ة المبحث الثاني: علاقة مجلس الامن بالمحكم
:ة الدولیة ومواقف بعض الدول منهاالجنائی

انقسمت الآراء في مؤتمر روما بشأن تحدید 
طبیعة علاقة المحكمة بالأمم المتحدة ومجلس 
الامن بین من دعا الى الحاقها بمجلس الامن 
وكان ذلك رأي الولایات المتحدة وأعضاء مجلس 
الامن الدائمین وإسرائیل، او اعتبارها جهازا رئیسا 
تابعا الى الأمم المتحدة كمحكمة العدل الدولیة 
وكان ذلك رأي بعض دول أوروبا وبین من دعا 
الى استقلالیتها وعدم تبعیتها وهو رأي المجموعة 
الافریقیة وبعض الدول العربیة والهند وایران، وبعد 
شد وجذب توصل المؤتمرون الى صیغة توافقیة 

ات باعتبار المحكمة مؤسسة دولیة مستقلة ذ
شخصیة قانونیة، لكن مع منح مجلس الامن 
الدولي باعتباره المسؤول عن حفظ الامن والسلم 

سلطة جزئیة للتدخل في ممارسة –الدولیین 
وهو ما اثار ویثیر الشبهة ) ٢٩(اختصاصها وعملها

في استقلالیتها ومقدرتها على تحقیق العدالة 
الجنائیة وفي ضوء ذلك ساقسم المبحث الى 

كما یأتي: مطلبین، و 
المطلب الأول: علاقة مجلس الامن بالنظام 

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.

مجلس ١٩٩٨منح نظام روما الأساسي لعام 
الامن الدولي سلطة الإحالة وارجاء التحقیق 
والمحاكمة كما منحته تعدیلات (كامبالا) لعام 

سلطة تحدید وقوع جریمة العدوان من ٢٠١٠
في ممارسة المحكمة لاختصاصها عدمه والتدخل 

في الجریمة، وقد سبق ان تطرقنا الى ذلك في 
لأول، فأغنى عن المطلب الثاني في المبحث ا

لطة مجلس في عن س–، وبقي البحث هنا اعادته
وتقییم علاقة -فرع اول–الإحالة والتعلیق في

تي:، وكالآفرع ثانٍ –المجلس بالمحكمة 
من الدولي في الفرع الأول: سلطة مجلس الا
الاحلة وتعلیق التحقیق والمحاكمة:

أجاز النظام الأساسي الدولیة بمقتضى المادة 
كما وردت في النص - ف ب–الثالثة عشر

واقعة ) ٣٠(العربي لمجلس الامن إحالة حالة
متصرفا في ذلك بموجب الفصل السابع من 
میثاق الأمم المتحدة، متى ما رأى ان تلك الحالة 

مثل جریمة او اكثر وتدخل ضمن او الواقعة ت
اخصاص المحكمة. ولم یبین النظام الأساسي 
فیما اذا كان مجلس الامن عند الإحالة یقف 

-١٣- لا؟! فالمادة مأفیها موقف المدعي العام 
اكتفت بضرورة كون الإحالة تحت الفصل السابع 
من میثاق الأمم المتحدة، وبالرجوع الى الفقه 

لقانون الدولي للمحكمة الدولي ومشروع لجنة ا
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یتبین ان المقصود بالاحالة لفت ١٩٩٣لعام 
انتباه المحكمة الى حالة خاصة تدخل في 
اختصاصها فقط لا الادعاء العام فیها. كما لم 
یبین النظام الأساسي آلیة الإحالة وهل تصدر 
بتوصیة من المجلس او بقرار؟ وبالرجوع الى 

حدة وتتبع ممارسة القواعد العامة لمیثاق الأمم المت
المجلس لآلیة الإحالة یتضح انها مسألة 
موضوعیة تصدر بقرار، وهو ما تأكد فعلا في 

المتعلق بإحالة -١٥٩٣- قرار المجلس رقم 
من - ٣٩- الموقف في دارفور. وطبقا للمادة 

میثاق الأمم المتحدة فان سلطة المجلس في 
الإحالة هي سلطة تقدیریة واسعة، وغیر مقیدة 

من نظام - ١٢- روط الواردة في المادة بالش
المحكمة بخصوص ارتكاب الجریمة من معرفة 
احد مواطني الدولة الطرف او وقوعها على إقلیم 

لمدعي العام تلك الدولة. ولكن رغم ذلك فان ل
الا یشرع في التحقیق -٥٣-للمحكمة طبقا للمادة

اذ لم یجد أساسا معقولا لمباشرته، كأن لم تكن 
من اختصاص المحكمة او لا ترقى الجریمة ض

الى الحالة الخاصة. وان كان لمجلس الامن 
حینذاك الطلب الى الغرفة التمهیدیة للمحكمة 

العام والطلب الیه بمراجعة مراجعة قرار المدعي 
–ف ب –في همبعضولئن رأى . )٣١(قراره

انها احد الیات تفعیل - جهلا او تجاهلا- ١٣م
قول إزاء المادة اختصاص المحكمة، فماذا ی

السادسة عشرة التي منح بموجبها مجلس الامن 
سلطة تعلیق التحقیق والمحاكمة، فهل یتماشى 
ذلك مع مهمة المحكمة في تحقیق العدالة 

نه: ألدولیة، فقد نصت هذه المادة على الجنائیة ا
(لا یجوز البدء او المضي في تحقیق او مقاضاة 

هرا بناء بموجب هذا النظام لمدة اثني عشر ش
على طلب من مجلس الامن الى المحكمة بهذا 
المعنى یتضمنه قرار یصدر عن المجلس بموجب 
الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، ویجوز 

وكي یكون تجدید هذا الطلب بالشروط ذاتها).
طلب التعلیق صحیحا فلا بد من وجود حالة او 
موقف او نزاع یهدد الامن والسلم الدولیین او 
خرق له او عمل من اعمال العدوان طبقا للمادة 

من میثاق الأمم المتحدة، وان یصدر قرار - ٣٩- 
من مجلس یطلب فیه تعلیق التحقیق او 
المقاضاة، لا مجرد طرح الموضوع امامه 
ومناقشته، وان تكون مدة التعلیق اثني عشر شهرا 
قابلة للتجدید بالشروط ذاتها. وقد جاء النص 

د فیه مرات التأجیل مما یعني قدرة مطلقا فلم تحد
المجلس على التأجیل عدة مرات وشل عمل 
المحكمة نهائیا تغلیبا للجانب السیاسي على 
مقتضیات العدالة الجنائیة الدولیة، وفعلا فقد لجأ 
مجلس الامن الى تطبیق هذه المادة في عدة 

–و - ١٤٨٧- و - ١٤٢٢-قرارات، منها القرار 
٣٢(١٤٩٧(.
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لمجلس بالمحكمة ني: تقییم علاقة االفرع الثا
:الجنائیة الدولیة

یرى البعض وجود مبررات ومزایا لعلاقة المجلس 
بالمحكمة واعطاءه دورا في ممارسة اختصاصها، 

والباحث –في حین یرى فریق ثانٍ من الباحثین 
ان ارتباط المحكمة بالمجلس –یمیل الى رأیهم 

وطعن في بهذه الكیفیة انتقاص لاستقلالیتها 
عدالتها، وفي ضوء ذلك سنشیر الى اهم المزایا 
والانتقادات الموجهة الى المحكمة من خلال 

ارتباطها بالمجلس.
أولا: المزایا:

توحید القضاء الجنائي الدولي ممثلا - ١
بالمحكمة، وذلك بتضییق فرص لجوء مجلس 
الامن الى انشاء محاكم جنائیة دولیة خاصة 

ومؤقتة.
حكمة وتفعیل اختصاصها تعزیز نشاط الم- ٢

عن طریق الیة الإحالة، وافادة المحكمة من ناحیة 
.)٣٣(الأمنالتمویل والخبرة اللتین یمتلكهما مجلس 

تمكین المحكمة من العالمیة وفرض سلطتها -٣
القضائیة من خلال قدرة المجلس على الزام الدول 
حتى غیر الأطراف في النظام الأساسي بالمثول 

وهو ما تجسد في دارفور ونیجیریا امام المحكمة، 
.)٣٤(ولیبیا رغم عدم انضمامها للنظام الأساسي

بموجبن ارتباط المحكمة بمجلس الامنإ-٤

المتعلقتین - مكررة١٥او –مكررة - ٨–ینالمادت
بجریمة العدوان تحدیدا وممارسة وكذلك المادة 

المتعلقة بارجاء التحقیق والمحاكمة، من شأنه ١٦
الى توطید اركان الامن والسلم الدولیین، ان یؤدي 

وهما الهدف الاسمى الذي یسعى إلیه المجتمع 
الدولي والذي قامت لاجله الأمم المتحدة، وانیطت 
مهمة الحفاظ علیه بالمجلس، فبالتنسیق والتوفیق 

.)٣٥(بین المجلس والمحكمة یتحقیق ذلك!
ثانیا: العیوب والانتقادات:

مة عند الإحالة الیها ان امتداد سلطة المحك- ١
من المجلس الى دول لیست أطرافا في النظام 

من النظام -١٢–الأساسي، وخارج نطاق المادة 
من -٣٤-الأساسي، مما یتعارض ونص المادة 

والتي تقضي ١٩٦٩اتفاقیة فیینا للمعاهدات لعام 
بان المعاهدة لا تنشيء التزامات او حقوقا لدولة 

یعني تمدد سلطات ثالثة دون موافقتها مما
المجلس السیاسیة!

ان إعطاء المجلس سلطة الإحالة على - ٢
المحكمة یترتب علیه تعطیل العمل بالاختصاص 
التكمیلي المنصوص علیه في النظام الأساسي، 

.بسلبه للقضیة من اختصاص القضاء الوطني!
عدم وجود نظام قانوني یحكم علاقة المجلس - ٣

بالمحكمة فیستطیع المجلس الا یحیل حالة ما 
تهدد الامن والسلم الدولیین ویكتفي باتخاذ تدابیر 
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أخرى معها وفقا لسلطته التقدیریة، ولیس في 
مقدور المدعي العام للمحكمة مراجعة قرار 

.المجلس في ذلك!
ان إعطاء مجلس الامن سلطة إیقاف - ٤
لتحقیق والمحاكمة بحجة حفظ الامن والسلم ا

الدولیین فیه اهدار لحقوق الضحایا وزیادة في 
الالام النفسیة لذویهم، وتشجیع لكبار القادة 
المجرمین على الامعان في ارتكاب اشد الجرائم 
الدولیة خطورة ماداموا یستشعرون حصانة 
قرارات مجلس الامن لافلاتهم من العقاب، كما 

یؤدي الى فقدان الأدلة وضیاع اثار ان ذلك قد
الجریمة وفقدان الشهود اونكولهم عن الادلاء 
بشهاداتهم فیما لو اعید فتح باب التحقیق او 

)٣٦(اكمال المحاكمة مرة أخرى.

وهو هیئة سیاسیة –ان إعطاء مجلس الامن - ٥
سلطة التدخل في عمل المحكمة واختصاصها 

لیبا لاسیما تعلیق التحقیق والمحاكمة تغ
للمقتضیات السیاسیة على مقتضیات العدالة 
الجنائیة، دفع الكثیر من الدول الى عدم 
الانظمام الى النظام الأساسي خوفا من 

تسییسها.
ان منح النظام الأساسي للمحكمة مجلس - ٦

الامن كل هذه السلطات الواسعة یعتبر تشكیكا 
وطعنا في استقلالیتها، لا سیما وان ثلاثة من 

الولایات –دائمین لیسوا أطرافا فیه أعضائه ال

لا بل من المعادین –الصین –روسیا –المتحدة 
والرافضین لوجود المحكمة، فكیف سمح النظام 

بان الأساسي للمجلس بكل ذلك؟ هذا، مع العلم 
التي هي احد أجهزة الأمم –محكمة العدل الدولیة

لم یمنح نظامها الأساسي ولا میثاق –المتحدة 
المتحدة مجلس الامن مثل هذه السلطات الأمم 

.)٣٧(في علاقته معها!!
المطلب الثاني: موقف الولایات المتحدة والدول 

:العربیة من المحكمة الجنائیة الدولیة
اخترت من بین المواقف الدولیة الموقف الأمریكي 
لأهمیة وثقله في المیزان العالمي من جانب، ومن 

المتحدة معارضة جانب اخر لتدعم الولایات 
انشاء المحكمة بصیغتها الحالیة وتبعیتها فكرة 
تبعیة المحكمة الى مجلس الامن، كما اردت بیان 
موقف الدول العربیة كونها المثل الرسمي دولیا لنا 
ولشعوب المنطقة رغم عدم تعبیرها الصادق عن 
اراء الشعب العربي، وفي ضوء ذلك سأقسم 

تي:المطلب الى فرعین وكالآ
لفرع الأول: موقف الولایات المتحدة من المحكمة ا

على الرغم من ان الولایات :الجنائیة الدولیة
داعمة للمطالبات - تاریخیا–المتحدة كانت 

الدولیة بمعاقبة مجرمي الحرب، كما كانت لها 
مساهمة فعالة في اجتماعات لجنة القانون الدولي 
واللجنة التحضیریة لوضع مشروع نظام المحكمة 

-١٩٩٤-ة المقدم الى الجمعیة العامة عامالجنائی
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-ا نقضت موقفها ذلك في مؤتمر رومانهألاّ إ
أیام حكم الرئیس كلینتون بعد فشل -١٩٩٨

وفدها المفاوض في تمریر النص الذي یجعل من 
المحكمة الجنائیة تابعة لمجلس الامن الدولي 
وعلى عدم قدرة المدعي العام الشروع في ایة 

صادقة المجلس، وهو ما أدى الى قضیة دون م
تصویتها ضد انشاء المحكمة مع ستة دول 
أخرى، رافضة التواقیع على المعاهدة بحجة انها 
غیر متوازنة، واعرب وفدها بقیادة السفیر ((دیفید 
شیفر)) عن تخوف بلاده بان تصبح قوات حفظ 
السلام الأمریكیة موضوعا للملاحقة الجنائیة 

ن كبار مجرمي الحرب للمحكمة في حین یتحص
في دول غیر اطراف في المعاهدة داخل دولهم 

. )٣٨(وحدودهم، وهو مالا تقبله الولایات المتحدة
لم یتخل الرئیس كلینتون - وبرغم ذلك–لكن 

وادارته من حیث المبدأ عن رغبة الولایات المتحدة 
في ان تكون طرفا في المعاهدة لكن لیس بایة 

عضاء ادارته في شروط وهو ماردده الرئیس وأ
وفي الوقت الأخیر من تواجد )٣٩(عدة مناسبات! 

الرئیس كلنتون في البیت الأبیض بتاریخ 
وقع نظام روما، معلنا في الوقت ٣١/١٢/٢٠٠١

نفسه عن عدم رغبته بارساله الى الكونغرس 
للتصادقة، وموصیا خلفه بعدم السعي للتصدیق 

حكم وبعد تولي الرئیس (بوش الابن) ال.)٤٠(علیه

سعت ادارته الى عزل المحكمة وتجاهلها 
٢٠٠١/أیلول/١١ومعاداتها، لا سیما بعد احداث 

ودخول القوات الامریكیة في صراعات دولیة 
متعددة، وقد اعتبرت إدارة بوش التوقیع على 
معاهدة روما خطأ یمكن تداركه، ولكي لا تقع في 

للمادة الثامنة عشرة من - بزعمها–مخالفة قانونیة 
والتي -١٩٦٩-فاقیة فیبینا لقانون المعاهدات ات

توجب على الدول الموقعة على ایة معاهدة 
الامتناع عن اتخاذ أي اجراء یعیق عمل المعاهدة 
التي وقعتها حتى وان لم تصدق علیها. لذا 

الى سحب توقیعها من ٦/٥/٢٠٠٢سارعت في 
المعاهدة عبر رسالة بعثها مساعد وزیر خارجیتها 

سلیح والامن جون بولتون الى الأمین لشؤون الت
العام للأمم المتحدة یعلمه فیها ان لا نیة لبلاده 
في متابعة السیر في معاهدة روما او تصدیقها، 
وبالتالي فلیس هناك أي موجب قانوني یمكن ان 

وفي ضوء . )٤١(ینشأ عن توقیعها السابق ...
بتفسیر المادة سیاستها المناهضة للمحكمة قامت

من نظام روما تفسیرا - ٩٨- نة والتسعینالثام
تعسفیا لا یتلائم مع روح المعاهدة ولاأسباب انشاء 
المحكمة، فهذه المادة تحظر على المحكمة 
الطلب من دولة ما مساندتها او تسلیم شخص 
تابع لها او لدولة أخرى مما یقتضي من تلك 
الدولة التصرف خلاف التزامها بموجب القانون 
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اقات الدولیة السابقة على توقیعها الدولي والاتف
على نظام روما فیما یتعلق بحصانتها او حصانة 
شخص او ممتلكات تابعة لدولة ثالثة مالم تحصل 
المحكمة على موافقة وتعاون تلك الدولة او 

لذا سعت الولایات المرسل الیها الطلب بذلك.
المتحدة في حملتها ضد المحكمة ونظامها 

یعها الى الضغط على الأساس بعد سحب توق
-ومنها الأطراف في نظام روما-اكثر دول العالم

الى عدم التوقیع على المعاهدة او تصدیقها، وعقد 
ثنائیة معها تمنع بموجبها تسلیم A i Bاتفاقیات 

مواطني الولایات المتحدة الى المحكمة الجنائیة. 
وقد وصل عدد الدول الموقعة على هكذا اتفاقیات 

–المتحدة الى اكثر من مئة دولة مع الولایات
وكانت .)٤٢(من بینها دول اطراف في نظام روما

حجة الولایات المتحدة في معاداتها للمحكمة 
ونظامها انها تشكل مساسا بالامن الوطني 
الأمریكي وبالمصالح العلیا، وان مبادئ المحكمة 
تتعارض مع المفهوم الأمریكي للسیادة، وانها ترید 

على قواتها العاملة في مجال حفظ المحافظة 
السلام بتأمین الاستقرار والاستقلال لها بعیدا عن 

ولكن الحقیقة غیر ذلك، وهي .)٤٣(أیة ملاحقة!
إرادة امریكا التفلت من ملاحقة المحكمة لقواتها 

–لغازیة والمنتشرة في بقاع العالمالعسكریة ا
، بعد ان نصبت - الأوسطلاسیما منطقة الشرق

المجتمع الدولي والنظام قیما علىنفسها

وفي سیاق سیاستها المعادیة للمحكمة .العالمي!
واثناء احتفال اطراف المحكمة بمرور اربع سنوات 
على توقیع نظام روما بعد دخوله حیز التنفیذ في 

وقع الرئیس بوش في ٢٠٠٢/تموز/١
على قانون حمایة الجنود الأمریكیین ٢/٨/٢٠٠٢

وهو في ثنایاه ینص على - ASPA–في الخارج 
شمول جمیع الأمریكیین بالحمایة بموجب اعلان 
الحقوق والدستور، ویمنع تعاون الولایات المتحدة 
مع المحكمة الجنائیة، ویحظر تبادل أیة معلومات 
سریة بطریقة مباشرة او غیر مباشرة مع المحكمة، 
ولا یجیز للولایات المتحدة المشاركة بقوات تابعة 

متحدة مالم تحصل مسبقا على ضمانة للأمم ال
عدم تعرض قواتها لأیة ملاحقة قضائیة في الدول 
الموجودة على أراضیها، كما یحظر القانون تقدیم 
أیة مساعدة عسكریة الى الدول التي صدقت على 
نظام المحكمة باستثناء دول حلف الأطلسي، 
وخول القانون الرئیس الأمریكي باستعمال كافة 

ریر أي معتقل امریكي لدى المحكمة. الوسائل لتح
وقد اطلق علیه في اوروبا قانون اجتیاح لاهاي، 

وفي . )٤٤(كونها المضیفة لمقر المحكمة الجنائیة
السیاق ذاته المعادي للمحكمة قامت الولایات 
المتحدة في مجلس الامن وهي عضو دائم فیه 
باستغلال نص المادة السادسة عشرة من نظام 

ي والتي تخول مجلس الامن المحكمة الأساس
سلطة تعلیق دور المحكمة في التحقیق والمحاكمة 
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لمدة اثني عشر شهرا قابلة للتمدید بموجب قرار 
یصدر عن المجلس تحت الفصل السابع، وذلك 

امام دول المجلس -الفیتو–باستعمال حق النقض 
عند طرح مشروع قرار التجدید لقوات السلام 

، ٣٠/٦/٢٠٠٢رسك في العاملة في البوسنة واله
والتهدید باستعماله ثانیة مالم یصدر قرار یحظر 
على المحكمة اجراء التحقیق او او الملاحقة 
لقوات حفظ السلام في البوسنة والهرسك، وعلى 

وهو ما ان یجدد القرار عند كل تمدید للقوات.
حصل بالفعل في القرار الصادر عن مجلس 

ة في حفظ السلام الامن عند التجدید للقوات العامل
.)٤٥(١٢/٧/٢٠٠٢في البوسنة والهرسك بتاریخ 

وهكذا استمرت الولایات المتحدة في سیاستها 
المعادیة للمحكمة ووضع العراقیل امام عملها، 
ولم تغیر من نهجها حتى بعد بعد تولي الرئیس 
(أوباما) سدة الحكم، باستثناء التخفیف من حدة 

إعلامیا، الخطاب السیاسي المعادي للمحكمة
دون أي فعل ملموس على التصالح او التقرب 

.من المحكمة!
موقف الدول العربیة من المحكمة الجنائیة -٢

الدولیة: كانت الدول العربیة قبل إقرار مؤتمر 
روما من الدول الداعیة الى انشاء المحكمة 
الجنائیة، غیر انها لم تشارك في اجتماعات 

في دورته الأخیرة اللجنة التحضیریة للمؤتمر الا

، وقد اسرعت بعد ١٩٩٨في نیویورك في نیسان/
ذلك محاولة تنسیق مواقفها بعقد اجتماع لها في 

- ١٧مقر جامعة الدول العربیة في الفترة ما بین 
، وقد حضرت جمیع الوفود العربیة ٢١/٥/١٩٩٨

مؤتمر روما وكان لها اسهامات جیدة في 
مفاوضات صیاغة مشروع النظام الأساسي
للمحكمة مع دول أخرى، وذلك بادخال بعض 
الأفكار والمبادئ في مشروع المحكمة، كإدراج 
جریمة العدوان، ورفع النص المجرم لاستعمال 
الأسلحة الكیمیائیة والبیولوجیة فقط دون النوویة، 
وتعریف مصطلح الجنس بقصره على الذكر 

.)٤٦(والانثى دون الشواذ، وغیر ذلك من القضایا
عند طرح مشروع النظام الأساسي - فللأس-لكن

للمحكمة للتصویت علیه كانت بعض البلدان 
مع الولایات - قطر-العراق- لیبیا-العربیة

المتحدة من الدول السبعة التي صوتت ضده، كما 
بلغ عدد الدول العربیة الموقعة على نظام روما 
ثلاث عشرة دولة فقط؛ هي الأردن وجیبوتي 

مارات ومصر والجزائر وجزر القمر والیمن والا
وسوریا والبحرین وفلسطین والمغرب والكویت 
وعُمان، وأما الدول العربیة التي صدقت على 
النظام وأصبحت أطرافا فیه  فهي ثلاث دول 

وبذا یكون ،)٤٧(فقط، الأردن وجیبوتي وجزر القمر
العالم العربي من اقل المناطق تمثیلا في 
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الاجدر بالدول المحكمة الجنائیة، وكان الأولى و 
العربیة الانضمام الى معاهدة روما؛ رعایة 
لمصالح شعوبها وقضایاها الدولیة، لا سیما وانها 
من اكثر دول العالم حاجة الى قضاء دولي 
ینصف قضایاها، ویؤمن لها ولشعوبها الحمایة 
من الحروب والغزوات التي تتعرض لها والاخطار 

كانت وما المحیقة بها، غیر أن الشعوب العربیة
زالت لا تعیر القانون الدولي اهتماما، وتعتبره 
قانون الأقویاء، وهو لیس صحیحا على اطلاقه، 
فهناك تقصیر واضح من قبل حكومات الدول 
العربیة في كیفیة التعاطي مع القضایا الدولیة، 
وعدم وجود رؤیا موحدة وواضحة لدیها تجاه ما 

یل على وكدل، یهم شعوبها ومصالحها من قضایا!
ذلك موقف الحكومات من المحكمة الجنائیة 
الدولیة، والتي تذرعت بمجموعة من التحفظات 
الواهیة كالخوف من استغلال المحكمة من قبل 
الدول الكبرى للضغط على العرب، والتخوف من 
استبداد الادعاء العام للمحكمة، ومخالفة دساتیرها 

كمة، وما الى ذلك منبتسلیم المواطنین للمح
ولعل الأسباب الحقیقیة وراء .)٤٨(حجج واهیة!!

عدم انضمام حكومات الأنظمة العربیة للمحكمة 
تكمن في تخوف رؤساء الدول فیها من الملاحقة 
القضائیة، كون معظمها من الأنظمة الشمولیة 
الدكتاتوریة التي لا تحترم القانون او حقوق 
الانسان، ولها سجل سيء في هذا المجال، هذا 

انب، ومن جانب اخر خوفها من تهدید من ج
الولایات المتحدة حاملة رایة العداء ضد المحكمة 

مع العدید منها والسیر في ركابها، حیث عقدت–
بعدم تسلیم الرعایا - PIA–ثنائیةاتفاقیات

.)٤٩(الأمریكیین على أراضیها للمحكمة!
الخاتمة: 

هم ما أتناولت هذه الدراسة البسیطة والمختصرة 
نشاء المحكمة الجنائیة الدولیة وطبیعتها إیتعلق ب

القانونیة واختصاصاتها متبنیة في ذلك إشكالیة 
دور مجلس الامن الدولي ذي الصبغة السیاسیة 
في اختصاصها وعملها، ومدى قدرتها في ضوء 
علاقتها مع المجلس على تحقیق العدالة الجنائیة 
الدولیة، كما عرضت الدراسة الى بعض اهم 

من النظام –الموقف الأمریكي –مواقف الدولیة ال
الأساسي للمحكمة بصیغته الحالیة، وفي ضوء ما 
سبق توصلت الدراسة الى عدد من النتائج نجملها 

فیما یأتي: 
ن فكرة الجزاء الدولي وانشاء محكمة إ- ١

جنائیة دولیة فكرة قدیمة، لكنها لم تتبلور واقعیا 
بإنشاء محكمتي الا بعد الحرب العالمیة الثانیة

وطوكیو) العسكریتین، وما تلاهما من - (نورمبیرغ
محاكم مؤقتة انشأتها الأمم المتحدة في 

ورواندا، وتعتبر تلك المحاكم -سابقا- یوغسلافیا
مقدمة لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة.

انتصار الإرادة الحرة للأطراف في مؤتمر- ٢
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ساسي للمحكمة ثم روما بالتوقیع على النظام الأ
الضغوطات والمعارضة التصدیق علیه رغم

قراره.الامریكیة لإ
ان علاقة مجلس الامن بالمحكمة الجنائیة - ٣

الدولیة لیست علاقة تكاملیة، بل تسیر في 
اتجاهین مختلفین، لاختلاف طبیعه تشكیل كل 
منهما ووظیفته، على انه لا یوجد تنظیم قانوني 

وانما تحكمها مبررات خاص یحكم هذه العلاقة، 
سیاسیة تتمثل بمهمة مجلس الامن في حفظ 
الامن والسلم الدولیین، والتي غالبا ما تخضع 
لارادة مصالح الدول الكبرى الدائمة العضویة في 

- المجلس، مع ان ثلاثة من أعضائه الدائمین
لیسوا أطرافا في نظام - الصین- روسیا- أمریكا

ضده.المحكمة الأساسي، بل من المصوتین
رغم نجاح الأطراف في مؤتمر (كامبالا) - ٤

الاستعراضي المعدل للنظام الأساسي للمحكمة 
في التوصل الى تعریف محدد لجریمة العدوان 
ودخول ممارسة المحكمة لاختصاصها في 
الجریمة حیز النفاذ، الا ان اناطة تحدید وقوع 
الجریمة من عدمها بمجلس الامن واعطائه 

أیضا، قد عطل واقعا ممارسة سلطة الاحالة فیها 
المحكمة لاختصاصها وشل قدرة المدعي العام 

فیها، ما جعل من المحكمة تابعا لمجلس الامن 
.وهو ما یعني بالتالي تحقیق عدالة انتقائیة!

ن إعطاء مجلس الامن سلطة التدخل في إ- ٥
عمل المحكمة بموجب المادة الثالثة عشرة 

التحقیق والسادسة عشرة في الإحالة وارجاء 
یعتبر طعنا في استقلالیتها، وخرقنا –والمحاكمة 

لمفهوم العدالة الجنائیة وهو احدى الثغرات 
.المخلة بنظامها الأساسي!

تكمن الأسباب الحقیقیة وراء تعنت الولایات - ٦
المتحدة وموقفها المعادي للمحكمة من تخوفها 
بفقدان الهیمنة على النظام الدولي، ومن إیقاف 

ا المستمرة لدول العالم، بملاحقة وشل غزواته
قادتها وافراد قواتها قضائیا فیما لو غدت طرفا 

.في النظام الأساسي للمحكمة!
لا یعبر موقف الدول العربیة الرافض او - ٧

المتذبذب من المحكمة عن رأي شعوبها بقدر ما 
یعبر عن رأي الأنظمة الحاكمة المتسلطة فیها، 

ومصالح مما أدى ویؤدي الى اهدار حقوق 
شعوبها، وذلك استجابة للسیاسة الامریكیة 

وضغوطاتها!.
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:الهوامش

، ٢٠٠٠، ١) الطاهر مختار علي سعد، القانون الدولي والجزاءات الدولیة، منشورات دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، ط١(
.١٧٢- ١٧١ص

ق.م): (اشهر ملوك بابل وهو من السلالة ٥٦١–٦٣٠(حوالي –واسمه بالكلدانیة نبو كوردي أوصور –) نبوخذ نصر ٢(
في معركة قرقمیش، كما –ق.م ٦٠٥–الحادیة عشرة، عرف بمقدرته العسكریة وقاد الجیوش في حیاة ابیه وانتصر على الفراعنة 

قط عاصمتهم (نینوى) ومد سلطانه بعد تولیه العرش على الشام واحتل القدس مرتین وسبى أهلها، وفي انتصر على الاشوریین واس
ق.م. وامتدت مملكته من ٥٨٧الثانیة اسقط مملكتهم الى الابد وسبى ملكهم معهم (صدقیا بن یهویاقیم) ودمر هیكل سلیمان سنة 

ودام حكمه أربعة واربعین سنة ، وخلفه على الحكم أمیل مردوخ. عرف الخلیج العربي وبلاد فارس الى البحر الأبیض المتوسط ، 
بأعماله العمرانیة ومنها (الجنائن المعلقة) وسور بابل وبوابة عشتار ومعابد كثیرة ن والیه ینسب تمثال أسد بابل).

٥/٦/٢٠١٦Ar.m.wikipedia.orgالشبكة الدولیة للمعلومات والانترنیت: استشیر الموقع بتاریخ 
) لایوجد ادنى توضیح حول تلك المحاكم ومن این الصفة الدولیة. براء منذر كمال عبد اللطیف، النظام القضائي للمحكمة ٣(

.١٩، ص٢٠٠٨، ١الجنائیة الدولیة، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، ط
.٢٠) المرجع السابق، ص٤(
.١٦٨م، ص٢٠٠١ات الحلبي الحقوقیة، بیروت، بدون ذكر الطبعة، ) علي عبد القادر قهوجي، القانون الدولي الجنائي، منشور ٥(
اختصاصاتها –المحطات التاریخیة الكبرى التي ساهمت في نشوئها –) عبد ربه عبد المنعم، المحاكم الجنائیة الدولیة ٦(

١٢/٤/٢٠١٦www.mohamah.net.answerالانترنیت: استشیر الموقع بتاریخ -القانونیة. الشبكة الدولیة للمعلومات 
- ١٨٥٠- ): ولد في جنیف لأسرة غنیة، ودرس القانون في باریس وحصل على الدكتوراه ١٩١٠- ١٨٢٦) غوستاف موانییه (٧(

كان من الناشطین الحقوقیین في العدید من الجمعیات الخیریة، واحد مؤسسي اللجنة الدولیة لإغاثة الجرحى مع هنري دونان والتي 
الانترنیت: استشیر - . الشبكة الدولیة للمعلومات ١٨٦٤، وتولى رئاستها عام ١٨٧٦للصلیب الأحمر بعد أصبحت اللجنة الدولیة 

٣٠/٨/٢٠١٦ar.m.wikipedia.orgالموقع بتاریخ 
، ٢٠٠٥، ١) محمد عزیز شكري، القانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائیة الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط٨(

.١٠٩- ١٠٨ص
، ١نشاتها وطبیعتها ونظامها الأساسي، دار الخلود، بیروت، ط–) فاروق محمد صادق الاعرجي، المحكمة الجنائیة الدولیة ٩(

.٣٦،ص٢٠١٢
عن رئیس وزراء بریطانیا (تشرشل) ورئیس الولایات المتحدة (روزفلت)، ومنها ٢٥/١٠/١٩٤١) منها التصریح الصادر في ١٠(

الذي وقعه ١٩٤٣، وتصریح موسكو الشهیر عام ٢٥/١١/١٩٤١ارجیة الاتحاد السوفیتي السابق في مذكرات (مولوتوف) وزیر خ
كل من ستالین وروزفلت وتشرشل.
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، ٢٠٠٩، ١) زیاد عیتاني، المحكمة الجنائیة الدولیة وتطور القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط١١(
.٧٠-٦٨ص

نظامها الأساسي اختصاصها التشریعي والقضائي، –إنشاء المحكمة -سن، المحكمة الجنائیة الدولیة ) سعید عبد اللطیف ح١٢(
.٦٩-٥٦، ص٢٠٠٤القاهرة، بدون ذكر الطبعة، –دار النهضة العربیة - وتطبیقات القضاء الجنائي الدولي الحدیث والمعاصر

١٨٣- ١٦٣) سعید عبد اللطیف حسن، مرجع سابق، ص١٣
١٢٤- ١١٩ي، مرجع سابق، ص) زیاد عیتان١٤
.٤٨-٤٦) فاروق محمد صادق الأعرجي، مرجع سابق، ص ١٥
.١٥٠- ١٤٦) زیاد عیتاني مرجع سابق، ص ١٦
وهو الیوم الأخیر للتوقیع على اتفاقیة إنشاء المحكمة وقّعت الولایات المتحدة وإسرائیل لتكونا آخر -م ٢٠٠٠\١\٣١) في یوم ١٧

٢٠٠٢\أیار\٦ما أعلنتا مباشرةً ألاّ نیة لهما في التصدیق علیها، ثم عمدت الولایات المتحدة في دولتین حقّ لهما التوقیع، ولكنّه
ومابعدها.–٤٢٥على سحب توقیعها في سابقة قانونیة بعد  عدّة أیام من دخول الاتفاقیة حیز التنفیذ! المرجع السابق، ص 

.٢١٤- ٢١٣) سعید عبد الطیف حسن، مرجع سابق، ص١٨
.٧٣-٧١محمد صادق الاعرجي، مرجع سابق، ص) فاروق ١٩
مدخل لدراسة أحكام وآلیات الإنقاذ الوطني للنظام الأساسي، دار الشروق، –) محمود شریف بسیوني، المحكمة الجنائیة الدویة ٢٠

.١٨، ص٢٠٠٤، ١القاهرة، ط
.٧٨-٧٦) فاروق محمد صادق الأعرجي، مرجع سابق، ص٢١
.١٥٧سابق، ص) محمود شریف بسیوني، مرجع ٢٢
.١٦٦-١٦٤) لندة معمر بشوي، مرجع سابق، ص٢٣
- ١٠٤، ص٢٠٠٩، ١طارق المجذوب، القانون الدولي الإنساني، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط–) محمد المجذوب ٢٤

١٠٥.
..١٠٩- ١٠٨) المرجع السابق، ص٢٥
.١٠٨-١٠٥ابق، ص. وانظر: فاروق محمد صادق الاعرجي، مرجع س١٠٨- ١٠٦) المرجع السابق، ص٢٦
من النظام الأساسي فلا بد من مرور سبع سنوات على بدء نفاذه، وان یتم ذلك -١٢٣- ١٢١- ) بارجوع الى احكام المادتین ٢٧

في مؤتمر استعراضي یحصل فیه اجماع على التعریف او بأغلبیة ثلثي الدول الأطراف، وعلى الا تمارس المحكمة اختصاصها 
التي ترفض التعریف عند وقوع العدوان في اقلیمها، او اتهام احد رعایاها بذلك!.للجریمة بالنسبة للدول 
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الانترنت –) كینة محمد لطفي، مفهوم جریمة العدوان في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، الشبكة الدولیة للمعلومات ٢٨
dspace.univ-ouargla.dz ١/٢/٢٠١٧استشیر الموقع بتاریخ

.١٢٤. وانظر: براء منذر كمال عبد اللطیف، مرجع سابق، ص٦٥-٦٤الاعرجي، مرجع سابق، ص) فاروق محمد صادق ٢٩
) ویعني (موقف) وهو المستعمل في میثاق الأمم المتحدة. situation) ورد المصطلح في النصین الإنجلیزي والفرنسي بلفظ (٣٠

لیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، بدون ذكر الطبعة، الازهر العبیدي، حدود سلطات مجلس الامن في عمل المحكمة الجنائیة الدو 
.٤٤، ص٢٠١٠

.٥٥-٤٤) الازهر العبیدي، مرجع سابق، ص٣١
.٢٠٠- ١٨٦) الازهر العبیدي، مرجع سابق، ص٣٢
.٤٣-٣٥) الازهر العبیدي، مرجع سابق، ص٣٣
، ١الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط)  احمد عبد الظاهر، دور مجلس الامن في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ٣٤

ومابعدها.- ١٣٨. وانظر: براء منذر كمال عبد اللطیف، مرجع سابق، ص١٠٧، ص٢٠١٢
الانترنت: –) كینة محمد لطفي، مفهوم جریمة العدوان في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، الشبكة الدولیة للمعلومات ٣٥

dspace.univ-ouarglad.2١/٢/٢٠١٧لموقع بتاریخ استشیر ا.
.١٨٥- ١٧٨) الازهر العبیدي، مرجع سابق، ص٣٦
وما بعدها.- ١٨) محمد سامح عمرو، مرجع سابق، ص٣٧
.٢٧٦-٢٧٥) لندة معمر یشوي، مرجع سابق، ص٣٨
.٢٧٥) المرجع السابق، ص٣٩
.٥٣، ص٢٠٠٦، ١حقوقیة، بیروت، طنحو العدالة الدولیة، منشورات الحلبي ال–) فیدا نجیب حمد، المحكمة الجنائیة الدولیة ٤٠
.٢٤٩- ٢٤٦) زیاد عیتاني، مرجع سابق، ص٤١
.٢٥٠- ٢٤٤) المرجع السابق، ص٤٢
.٢٧٨-٢٧٧) لندة معمر یشوي، مرجع سابق، ص٤٣
.٤٣٧- ٤٣٤) زیاد عیتاني، المرجع السابق، ص٤٤
.٢٩٣-٢٧٨) لندة معمر یشوي، مرجع سابق، ص٤٥
.٤١٢- ٣٩٨) زیاد عیتاني، مرجع سابق، ص٤٦
.١١٧-١١٦، ص٩٢لندة معمر یشوي، مرجع سابق، ص) ٤٧
. ١٤٢) المرجع نفسه، ص٤٨
.٤١٣) زیاد عیتاني، المرجع السابق، ص٤٩
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المراجع:
الكتب: -أ
.٢٠١٢، ١احمد عبد الظاهر، دور مجلس الامن في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، دار النهضة العربیة ، ط- ١
.٢٠٠٨، ١النظام القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، طبراء منذر كمال عبد اللطیف،- ٢
.٢٠٠٩، ١زیاد عیتاني، المحكمة الجنائیة الدولیة وتطور القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط- ٣
نظامها الأساسي اختصاصها التشریعي والقضائي، –إنشاء المحكمة-سعید عبد اللطیف حسن، المحكمة الجنائیة الدولیة - ٤

.٢٠٠٤القاهرة، بدون ذكر الطبعة، –دار النهضة العربیة - وتطبیقات القضاء الجنائي الدولي الحدیث والمعاصر
.٢٠٠٠، ١منشورات دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، ط-الطاهر مختار علي سعد، القانون الجنائي والجزاءات الدولیة- ٥
.٢٠٠١علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت ، بدون ذكر الطبعة،- ٦
، ١نشاتها وطبیعتها ونظامها الأساسي، دار الخلود، بیروت، ط–فاروق محمد صادق الاعرجي، المحكمة الجنائیة الدولیة - ٧

٢٠١٢.
.٢٠٠٦، ١نحو العدالة الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط–فیدا نجیب حمد، المحكمة الجنائیة الدولیة- ٨
.١،٢٠١٠لندة معمر یشوي، المحكمة الجنائیة الدولیة واختصاصاتها، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ط- ٩

ن ذكر الطبعة، محمد سامح عمرو، علاقة مجلس الامن بالمحكمة الجنائیة الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، بدو -١٠
٢٠٠٨ .

.٢٠٠٥، ١محمد عزیز شكري، القانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائیة الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط-١١
.٢٠٠٦، ٨محمد المجذوب، التنظیم الدولي، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط-١٢
.٢٠٠٩، ١منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ططارق المجذوب، القانون الدولي الإنساني، –محمد المجذوب -١٣
مدخل لدراسة أحكام وآلیات الإنقاذ الوطني للنظام الأساسي، دار الشروق، –محمود شریف بسیوني، المحكمة الجنائیة الدویة -١٤

.٢٠٠٤، ١القاهرة، ط
، ١الفكر الجامعي، الإسكندریة، طالنظریة العامة للجریمة الدولیة، دار –منتصر سعید حمودة، المحكمة الجنائیة الدولیة -١٥

٢٠٠٩.
اریح:ل والاطالرسائ-ب
الازهر لعبیدي، حدود سلطات مجلس الامن في عمل المحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة ماجستیر، دار النهضة العربیة، - ١

.٢٠١٠القاهرة، بدون ذكر الطبعة، 
المواقع الالكترونیة: -ج
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1- http://ar.m.wikipedia.org استشیر الموقع بتاریخ ٢٠١٦/٦/٥

اختصاصاتها القانونیة -المحطات التأریخیة الكبرى التي ساهمت في نشوئها–عبد ربه عبد المنعم، المحاكم الجنائیة الدولیة - ٢
–www.mohamah.net.answer ١٢/٤/٢٠١٦استشیر الموقع بتاریخ

جامعة الشرق –ن الدولي الجنائي، رسالة ماجستیرفلاح فرید المطیري، المسؤولیة الدولیة للأفراد في ضوء تطور القانو - ٣
) PDF، نسخة (٢٠١١باشراف الدكتور نزار العنبكي، -الأوسط

www.meu.edu.ju.images ٧/٦/٢٠١٦استشیر الموقع بتاریخ
م ١/٢/٢٠١٧استشیر الموقع بتاریخ - كینة محمد لطفي، مفهوم جریمة العدوان في نضام المحكمة الجنائیة الدولیة - ٤

dspace.univ-ouargla.dz
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